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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب ا لمقدم  في  7/10/2003 من قبل الاستاذ   محمد الطاهر  التائب  في حق منوبـه   عبد الله  عمارة  .

ضــــد :   فيكتوركاما نوف  تنوبـه  الاستاذة  نجاة  الدواس .  
وذلك طعنا في   القرار الصادر   عن   محكمة   الاستئناف  بتونس في   3-10-2001  تحت عـ 80705دد   القاضي  بقبول  الاستئنافين  الاصلي والعرضي  شكلا   وفي الاصل  بنقض  الحكم الابتدائي  فيما قضى  به من  رفض طلب  الفائض   القانوني   والقضاء  مجددا  بالزام   المستانف  بان يؤدي  عن باقي  الثمن  باثنـي  عشر الف وستمـائة   دينـار  600ر12 د   بداية  من تاريخ حلول  قسطا  الدين  الى تمام الوفاء  واقرار  الحكم البدايـة  فيما زاد على ذلك وتخطئـة  المستانف  بالمال  المؤمن  وحمل المصاريف   القانونية   عليه وتغريمه  لفائدة  المستانف ضده   بمائتـي  دينـار  اتـعاب   تقاضي واجرة  محامـاة  

وعلى القرار  المطعون فيه  والاسباب   التي انبنى عليهـا   ومذكرة  مستندات الطعـن  والرد عليها  وبقية الوثائق  التي اوجب  الفصل   185  م م م ت  تقديمـها  وعلى ملحوظات   النيابة العمومية  المؤرخة في  26-1-2004 الرامية  الى طلب  قبول مطلب  التعقيب شكلا  واصلا  والنقض والاحالة   والاعفاء   والاستماع   الى موقف  ممثلها بالجلـسة  .

وعلى بقية   الاوراق  والمفاوضة   طبق  القانون صرح بما يلـي   :        

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث  استوفى مطلب  التعقيب  جميع اوضاعه وصيغه القانونية  المستوجبة  مما يتعيـن  قبوله من هذه   الناحيـة  

من حيث الاصـل  : 

حيث تفيد وقائع القضية  مثلما اثبتها  القرار المنتقد ان المدعي  في الاصل  عرض انه  باع للمطلـوب  عـ 54دد  زورق  بمقتضـى عقد مؤرخ  في  19-4-1995 وبلغت  قيمة المعاملـة   600ر21  دينـار التـزام المشتـري  بخلاصـها كما يلي  1000  دينـار  بتاريخ  ابرام  العقد   و 8000  ار خلاص  المعاليـم  القمرقيـة  وتسليـم البضاعـة    من  مخازن  شركـة  افريقية  للوساطـة   والباقي  وقيمتـه  12500  بتولي  المشتري  ايداعـه بحساب  مفتوح لدى معاقده بالبنك  الدولي  العربي    التونسي  تحت عـ 4/7  71510659 كما يبين   ذلك الفصل  4   من عقد البيع  وبعد دفـع  المطلـوب  القسط الاول  والثاني  انقطـع  عن  خلاص  الثالث  رغم  التنبيـه   عليه قانونـا   بانه مماطـل   على معنى الفصلين    268  -265  م اع ولذلك  فهو يطلـب  الحكم له باداء   باقي الثمـن  وعدة مبالـغ  مالية  اخرى  بعناويـن  مختلفـة .

فاصدرت   المحكمة الابتدائية  ببن عروس  حكمـا  بتاريخ   7/1/1998   تحت عـ5947دد  قضى ابتدائيـا  بالزام  المدعى عليه  بان يؤدي  للمدعـي   2600 1 دينـار  باقي  ثمـن   البضاعـة  و   461ر24   مصروف  محضر  الانذار  بالدفع  و  200  دينـار  لقاء  اتـعاب  تقاضي واجرة   محاماة  وحمل المصاريف القانونية  على المحكوم  عليـه   ورفض  الدعوى فيما زادعلى ذلك  

فستانفه   المحكوم  ضده   المعقب بواسطـة محاميه فصدر   القرار  المطعون فيه 

فتعقبه المستانف بواسطـة   محامـيه طالبـا   نقضـه  وناسبـا له  

1/  ضعف التعليل وتحريف الوقائع 

ذلك  انـه دفع   مبلغ  1000 دينـار  عند امضـاء  العقد  و  1000   دينـار   بموجب  شيك مسحـوب  على البنك  التونسي  تحت   عـ 533458 دد  مؤرخ في   28/4/1995  مثلما هو ثابت   من الوصل  الممضـى  والمختوم  من قبل  المعقب  ضده   في    28/4/1995   ودفع   كذلك   مبلـغ  9000  دينـار   بتاريخ   16-6-1995 و  3500  دينـار  في   4/7/1995 وفق  الوصولات  المقدمـة وقدر  تكلفـة  مصاريف النقل   بالديـوانة  والخزن مـا قدره   6839  دينـار  وفق الوصليـن  المؤرخـين  في   25/9/1995 21/11/1997 وبالتالي  فانه دائنـا للمعقب   ضده  بمبـلغ   339  دينـار  يقع خصمها من الثمن  الجملي  حسب الفصل    2  من عقد  البيع وبالتالي  فان قبض  مبلغ   13030 دينارا   وبذلك  فان الدين  مخصص  في  حدود  8561  دينـار  لا غير   خلافا  لما يدعيه المعقب ضده و ما قضى  بـه  القرار  المنتقد  مما يتعين نقضه   .

وحث  رد  نائب المعقب ضده مستندا على ان  

1/  مخالفة  احكام الفصل   175  م م م ت   ذلك ان مستندات   الطعن   انحصرت في اثـارة  مسائل  موضوعـية  تتعلق   باجراء  الحساب  بين الطرفين  وضبط اقساط  التي  ادعى المعقب  اداءها الى المعقب  ضده ثمن البضاعـة  موضوع المعاملة  بينهما   في حيـن  ان الفصل   175  م م م ت  حدد صور  الطعن بالتعقيب  من جهـة كما ان  الوصولات المحتج  بـها لم يخصها الا  بالتعقيب   ولا اثر   لها   بمحكمة الدرجتـين  بما يتعين رفض الدفـع   المذكور   من  ثانيـة  .  

2/   عدم ثبوت  وفاء  الضد  بالقسط  الثالث  من الديـن   المتخلد  بذمتـه  ت ذلك ان الفصل   4  من العقد   سند  الدعوى  حدد  جدول  خلاص  المعاملــة  وانه   تمسك  بعدم  خـلاصه  القسط  الاخير  المحدد  بمبلـغ 2600  دينـار في حين ان المعقب  يتضارب  بان  يدعى الخلاص  ولم يبقى  من  المبلـغ  الا  9600 دينـار   ثم   4100  ت دينار واخيرا   8561  دينـار  فضلا  عن   عدم صحـة موقفه  اقراره  بان  عملية  التصريح من الديـوانة  ثبت  في    25/9/ و   21-11-1997   وطالمـا  ان اجل  الوفـاء  بالقسط  الاخر  لا يحل  وفق   لصريح  الجدولـة   الا  اثر  التسريح  النهائي   للبضاعـة    وطالمـا لم يتمـسك  بدفوعات  لاحقة   لتاريخ  التصريح  النهائي  المرافق  ب   21-11-1995  فان القسط  الاخيـر  يبقى  مستحقا  مما  يتعـين  رد  الطعن  الثاني  من  الناحيـة  الواقعـية  .

المحكمــــــــة 

حيث  ولئن لا يجوز  الخوض  لدى  التعقيب  الا في  حدود الصور  الواردة بالفصل   175  م م م ت  لكن   على محكمة  الموضوع  وقبل الزام   طرف  باداء  كامل   المبـلغ  المتبقي  من التـزام  دفع المديـن  بخلاصه جزئيـا ان تتحر ى  في ثبوتـه    بجميـع الوسائل  المباحـة   والمساحة  قانونـا  بخاصة   منها تلك  التي  يتحملهـا   المديـن  اذ لا يجوز  الالزام  الا بثبوت الالتزام  مبدء  ومدى

وحيث طالمـا  جاء القرار  المطعون فيه  مخالفا لتلك القاعدة القانونية فانه يتعـين  نقضه لضعف   المبنى  وعلـة  السبب  .

وحيث طالما  افلح المعقب  في طعنه  فانه يتعين  اعفاؤه  من الخطية  والاذن  بارجاع  معلومهـا   المؤمـن  اليـه  .

لذا  ولهاتـه الاســـباب 
قررت المحكمة قبول   مطلب  التعقيب  شكلا واصلا  ونقض الحكم المطعون فيه واحالة  القضية  على محكمة  الاستئناف بتونس  للنظر  فيـها مجددا  بهيـئة  اخرى  واعفاء  الطاعـن من الخطية  وارجاع معلومها  المؤمن اليـه . 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى  في   30-3-2004  عن الدائرة  المدنيـة  الثالثـة  المتركبة  من رئيسها السيدة  جويدة  قيقـة  والمستشارين السيدين  نجيب  هنـان  وعز الديـن  بوزرارة  وبمحضر المدعي العام السيد  بوراوي  سلامـة وبمساعدة  كاتـبة  الجلسة  السيدة  ليلـى الرياحـي    .
وحـــرر في تاريخـــــه

